
  

  

  2002) لسنة 36مرسوم بقانون رقم (

  بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية

  

  ملك مملكة البحرين.    نحن حمد بن عيسى آل خليفة

  بعد الإطلاع على الدستور,

  وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء,

  وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك,

  رسمنا بالقانون الآتي :

  الفصل الأول

  أحكام عامة

  )1مادة (

في تطبيق أحكام ھذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منھا, ما لم   

  يقتض سياق النص خلاف ذلك :

راء :   ذا الش ي ھ ا ف راء المنصوص عليھ اليب الش دى أس دمات بإح اءات أو الخ لع أو الإنش ازة الس حي

  القانون.

  ) من ھذا القانون.3المنصوص عليھا في المادة (إحدى الجھات  الجھة المشترية :

: الأشياء من كل صنف ووصف, بما في ذلك المواد الخام والمنتجات والمعدات والأشياء التي  السلع

  تكون على ھيئة صلبة أو سائلة أو غازية والكھرباء والخدمات التبعية التي تصحب توريد السلع.

اءات ييد  الإنش ة بتش ال المرتبط دمھا أو : الأعم ائھا أو بھ ادة إنش آت أو بإع ل أو المنش اني أو الھياك المب

دمات  ذلك الخ طيب, وك واد والتش دات أو الم ب المع ر وتركي ع والحف ة الموق دھا, كتھيئ ا أو تجدي ترميمھ

ال المسح  ة وأعم ة والاستقصاءات الھندسية والجيولوجي ارات للترب ييد من اختب التبعية التي تصحب التش

د الشراء, وتشمل المنشآت أيضاً والتصوير الجو ى عق اءً عل دم بن ك من الخدمات التي تق ى ذل ا إل ي وم

اري  اء والمج اء والم بكات الكھرب ات وش ف ومحط فة والمواق اق والأرص ور والأنف رق والجس الط

  ومصارف المياه والمطارات والموانئ والممرات والقنوات المائية واستصلاح الأراضي وسكك الحديد.

دمات ية  :  الخ ارات الھندس ك الإستش ي ذل ا ف اءات بم لع أو الإنش ر الس ن غي راء م ة للش العناصر القابل

  والإدارية والمالية والدراسات.

اول :  ورد أو المق ات الم ن المؤسس ا م ارية وغيرھ ب الإستش اولون والمكات ركات والمؤسسات والمق الش



  

  

ي اركون ف ذين يش راد ال ة والأف ة ذات الشخصية الإعتباري ات  التجاري ة متطلب تريات لتلبي راءات المش إج

  الجھة المشترية من السلع أو الإنشاءات أو الخدمات.

  :  مجلس المناقصات. المجلس

ة : ة العام د  المناقص انون بقص ذا الق ي ھ ة ف اع المبين اً للأوض ا وفق ن عنھ راءات المعل ة الإج مجموع

ة ا ي مملك ا ف ن عنھ ة يعل ا محلي ون إم اء, وتك ى أفضل عط ي الوصول إل ا ف ن عنھ ة يعل لبحرين أو دولي

  المملكة والخارج.

ة محددة من الموردين  المناقصة المحدودة ى عدد محدد أو فئ : المناقصة التي يقتصر الإشتراك فيھا عل

  أو المقاولين.

ة ة المحلي م  المناقص اولين المصرح لھ وردين أو المق ى الم ا عل تراك فيھ ي يقتصر الإش ة الت : المناقص

  التجاري في مملكة البحرين حسب القوانين والأنظمة المعمول بھا. بمزاولة النشاط

: المناقصة التي يجوز الإشتراك فيھا من قبل الموردين والمقاولين المحليين والموردين  المناقصة الدولية

  والمقاولين الدوليين غير المسجلين في المملكة.

ائق المناقصة :  ةوث دھا الجھ ي تع تندات الت ائق والمس لع أو  الوث واع ومواصفات الس ان أن ترية لبي المش

ات  ع متطلب ان جمي ذ وبي ليم أو التنفي ة التس د وطريق راؤھا, ومواعي وب ش دمات المطل اءات أو الخ الإنش

  واشتراطات المشاركة في المناقصة.

  سجل إجراءات الشراء.  السجل :

ورد التأھيل المسبق : اً التحقق المسبق من توافر الأسس المطلوبة لدى الم اولين المشاركين وفق ين أو المق

ة وحجم  ة والإداري اتھم المالي ة وإمكاني درتھم الفني ا ق ا فيھ ل المسبق بم ائق التأھي للمتطلبات الواردة في وث

  التزاماتھم وقدرتھم على الأداء.

 جميع الوثائق المتعلقة بالتأھيل المسبق وتشمل الدعوة للمشاركة في التأھيل وثائق التأھيل المسبق :

  ومتطلبات وأسس التأھيل.

  )2مادة (

  يھدف ھذا القانون إلى :   

  أ   )  حماية المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية على إجراءات المناقصات. 

ية  عار تنافس ة بأس تريات الحكومي ى المش ادية للحصول عل اءة الإقتص ات الكف ق أقصى درج ب )  تحقي

  عادلة. 

  والمقاولين في إجراءات المشتريات الحكومية.ج  )  تشجيع مشاركة الموردين 

  



  

  

افؤ  دأ تك اً لمب اولين تحقيق وردين والمق ع الم ة لجمي ة عادل وفير معامل ة وت ة والمنافس ز النزاھ د  )  تعزي

  الفرص. 

  ھـ )  تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المشتريات الحكومية. 

  )3مادة (

دات والإ   ام المعاھ دم الإخلال بأحك ع ع ذا م ام ھ ل بأحك رين, يعم ة البح ي مملك ذة ف ات الناف تفاقي

ع  ى جمي ه عل ري أحكام دمات, وتس اءات والخ لع والإنش راء للس ات الش يم عملي أن تنظ ي ش انون ف الق

ة  تقلة أو ملحق ة مس ا موازن ي لھ ة الت ديات والجھات الحكومي ة والبل الوزارات والھيئات والمؤسسات العام

إدارتي  لدولة ومجلسي الشورى والنواب, ويستثنى من نطاق تطبيقه كل منوالشركات المملوكة بالكامل ل

ك بالنسبة  الأوقاف السنية والجعفرية وكذلك وطني وذل ام والحرس ال وات الأمن الع قوة دفاع البحرين وق

ي تتطلب المصلحة  لشراء السلع والإنشاءات والخدمات ذات الطابع العسكري أو الأمني أو السري أو الت

  ات التي ينص عليھا ھذا القانون.العامة عدم الإعلان عنھا أو عدم تطبيق الإجراء

  ) 4مادة ( 

ة    ك يجوز للجھ ع ذل ة, وم ى شراء السلع أو الإنشاءات بأسلوب المناقصة العام د عل يكون التعاق

  المشترية بقرار مسبب من مجلس المناقصات التعاقد بأحد الأساليب الآتية :

  المناقصة على مرحلتين.   -أ   

  المناقصة المحدودة .   -ب 

  التفاوض التنافسي (الممارسة).   -  ج

  الشراء المباشر (الشراء من مصدر واحد).   -  د 

  طلب تقديم اقتراحات .   -  ھـ 

ن    رار م ك يجوز بق ع ذل ديم الإقتراحات, وم ق طلب تق د بشأن الخدمات عن طري ون التعاق ويك

  المجلس التعاقد بشأنھا بإحدى الأساليب السابقة.

وص عليھا في ھذه المادة, القواعد والشروط والأحكام والإجراءات وتسري على الأساليب المنص  

  الخاصة بالمناقصات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في ھذا القانون.

  )5مادة (

دمات بقصد    اءات أو خ لع أو إنش ن س انون م ذا الق ا ھ ي يحكمھ ود الت ة محل العق وز تجزئ لا يج

د والإجراء ادي الشروط والقواع ل لتف ا التحاي ك من الضوابط والضمانات المنصوص عليھ ر ذل ات وغي

ين أو  اط مع ا ارتب ي يجمعھ ة الت ع الإحتياجات المتجانس اة تجمي ترية مراع ة المش ى الجھ ين عل ه. ويتع في

  ھدف واحد ليتم شراؤھا دفعة واحدة.



  

  

  )6مادة (

اولين ت   وردين أو مق ن م دمات م اءات أو الخ لع أو الإنش راء الس ى ش د عل ون التعاق ي يك وافر ف ت

  شأنھم المقدرة المالية وشروط التأھيل والتصنيف على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

  )7مادة (

ا    املين بالجھات التي تسري عليھ رھم من الع ا وغي يحظر على موظفي الحكومة والمسئولين فيھ

ة أ اءات أو عروض للحكوم ذات أو بالواسطة بعط دم بال انون, التق ذا الق ام ھ ا لا أحك ات, كم ك الجھ و لتل

  يجوز شراء سلع منھم أو تكليفھم بتنفيذ أعمال.

ا  ة كالرسم والتصوير وم ولا يسري ذلك على شراء كتب من تأليفھم أو تكليفھم بالقيام بأعمال فني

ة  اركوا بأي رط ألا يش ائفھم , وبش ال وظ لة بأعم ت ذات ص نھم إذا كان ة م ال فني راء أعم ا, أو ش يماثلھم

ن الص ورة م د ص ا للقواع دود ووفق ي الح ك ف تم ذل ف, وأن ي راء أو التكلي رار الش راءات ق ي إج ور ف

  والإجراءات التي تبينھا اللائحة التنفيذية.

  

  الفصل الثاني

  مجلس المناقصات

  )8مادة (

  ينشأ مجلس مستقل يسمى " مجلس المناقصات " ويلحق بمجلس الوزراء.  

بعة أ رئيس وس ب لل يس ونائ ن رئ س م كل المجل وم, ويجب أن يحضر يش ون بمرس عضاء يعين

ه صوت  ون ل ي دون أن يك وزير المعن ن ال رار يصدر م ترية بق ة المش ه الجھ ن تنيب س م ات المجل جلس

  معدود. 

  )9مادة (

ين من انتھت    ادة تعي تكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة, ويجوز إع

  ويته.عضويته بشرط مضي سنتين على انتھاء عض

  )10مادة (

ى    ه عل انون ول ذا الق ام ھ ات الخاضعة لأحك ي الجھ ع المناقصات ف ئولية جمي ولى المجلس مس يت

  الأخص ما يلي : 

ذا  ام ھ ا الجھات الخاضعة لأحك وم بھ أ   )  الإشراف على المناقصات الحكومية وعمليات الشراء التي تق

  القانون. 



  

  

دم ي تق ة الت فات الفني اد المواص ائق ب  )  اعتم ة وث انون ومراجع ذا الق ام ھ عة لأحك ات الخاض ھا الجھ

  المناقصات. 

ائق  تندات والوث ى المس تمالھا عل ن اش ق م اريف والتحق تح المظ ات وف اءات المناقص تلام عط ج ) اس

  المطلوبة والبت في قبول أو رفض العطاءات. 

  أنھا. د  )  تقييم أو مراجعة واعتماد تقييم العطاءات واتخاذ قرار الترسية بش

  ھـ )  إلغاء المناقصة وإعادة طرحھا.

  و  )  تأھيل الموردين والمقاولين بالتنسيق مع الجھات الحكومية المعنية. 

ه من  رد إلي ز  )  تطبيق الجزاءات المنصوص عليھا في ھذا القانون على الموردين والمقاولين وفقاً لما ي

ات الح انون, أو الجھ ذا الق ام ھ عة لأحك ات الخاض ات أو الجھ ن المخالف ات ع ن بلاغ ة م ة المعني كومي

  التقصير في الوفاء بالإلتزامات التعاقدية.

ا من  إجراءات المناقصة وغيرھ ح  )  البت في تظلمات الموردين والمقاولين المتعلقة بالتأھيل المسبق وب

  أساليب التعاقد.

  ط  )  أية اختصاصات أخرى منصوص عليھا في ھذا القانون.

  )11مادة (

ين أعضائه  ي   ة تعمل تحت إشرافه من ب ه أن يشكل لجن ختص المجلس بالبت في المناقصات, ول

ن  ا ع ل قيمتھ ي تق ات الت تص بالمناقص س تخ اء المجل د أعض ة أح رھم برئاس ن غي  500ر 000أو م

  (خمسمائة ألف) دينار بحريني, على أن ترفع ھذه اللجنة توصياتھا إلى المجلس لاعتمادھا.

  )12مادة (

ة للمج   ا فرعي اص لجان رة والإختص ن ذوي الخب رھم م ائه أو غي ين أعض ن ب كل م س أن يش ل

ة  ذه اللجان, ويكون لكل لجن ى ھ ا إل رى إحالتھ ه وي متخصصة لدراسة مسائل معينة تكون معروضة علي

  رئيس من أعضاء المجلس, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

  )13مادة (

رئيس يشترط لصحة اجتماع الم   نھم ال جلس حضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون من بي

  أو نائبه, وتصدر قراراته بأغلبية أعضاء المجلس.



  

  

  )14مادة (

ا يصدر    وزراء, كم يس مجلس ال رار من رئ ه ق يكون للمجلس جھاز فني وإداري يصدر بتنظيم

يس المجلس,  بتعيين العاملين فيه قرار من السلطة المختصة بالتعيين في المملكة ى ترشيح من رئ بناء عل

  ويتولى الجھاز أمانة سر المجلس ويشرف على تنفيذ قراراته.

  )15مادة (

جميع أعمال المجلس ومداولاته سرية, وعلى جميع العاملين به المحافظة على تلك السرية وعدم   

زام بالمحافظ ا يشمل الإلت إذن من رئيسه, كم ه إلا ب ى السرية أي الإفصاح عن أي عمل من أعمال ة عل

ه  ك كل ه, وذل م وظيفت ا بحك ى أي إجراء من إجراءاتھ ع عل موظف يكون قد شارك في المناقصات أو اطل

  فيما عدا ما يجيزه القانون بنص خاص.

ا    اً لم ك وفق وتحفظ أعمال المجلس ومداولاته في سجلات خاصة تسمى " سجلات الشراء " وذل

  تحدده اللائحة التنفيذية.

  )16مادة (

اع عن المشاركة في يل ال المناقصات بالإمتن تزم عضو المجلس أو أي شخص يشارك في أعم

  جميع إجراءاتھا, إذا كانت له مصلحة مباشرة في العملية المطروحة. 

ه حتى الدرجة  ويقصد بالمصلحة المباشرة أن يكون العضو أو الشخص أو زوجه أو أحد أقارب

ك حصة فيه أو يكون عضو مجلس إدارة الجھة مقدمة العطاء الثالثة ھو صاحب العطاء المطروح, أو يمل

  أو موظفا فيھا أو وكيلا  عنھا أو كفيلا لھا.

  )17مادة (

جل  مى " س جل يس س بس كلھا المجل ة يش ة لجن س وأي ترية والمجل ة المش ن الجھ ل م تفظ ك تح

ة ة التنفيذي ين اللائح ى أن تب راء, عل راءات الش ع إج ه جمي ت في راء " تثب راءات الش ات الواجب  إج البيان

  إدراجھا في ھذا السجل والأشخاص والأجھزة الحكومية المصرح لھا بالإطلاع على ھذه البيانات.

ذي ينطوي إفشاؤھا  ولا يجوز للجھة المشترية إفشاء أي بيان من البيانات المدرجة في السجل ال

ام أو ضرراً بالمصال ع الصالح الع انون أو يشكل تعارضاً م ة للق ى مخالف ح المشروعة للأطراف أو عل

ى  اءات إلا عل يم العط ة بفحص وتقي ات المتعلق اء البيان ا لا يجوز إفش ة, كم ر عادل ة غي ى منافس ؤدي إل ي

  النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

  )18مادة (

ر    يقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي عن أعماله يتضمن مؤشرات الأداء, على أن ينشر ھذا التقري

  الرسمية خلال ثلاثة أشھر من تاريخ انتھاء السنة المالية. في الجريدة



  

  

  

  الفصل الثالث

  أساليب التعاقد

  الفرع الأول

  المناقصة العامة

  )19مادة (

ى الشركات والمؤسسات  ة عل ة, وتقتصر المناقصة المحلي ة أو دولي ة محلي تكون المناقصة العام

ة فتك ة, المسجلة في مملكة البحرين, أما المناقصة الدولي ا للشركات والمؤسسات المحلي ون المشاركة فيھ

ر  ة غي وم الشركات والمؤسسات العالمي ى أن تق ة البحرين عل والعالمية المسجلة و غير المسجلة في مملك

اريخ إرساء المناقصة  اً من ت ين يوم المسجلة بالتسجيل حسب الأنظمة المعمول بھا في المملكة خلال ثلاث

  عليھا. 

وانين وتعامل شركات دول م ق ق د تطبي ة بع ة كشركات وطني يج العربي دول الخل اون ل جلس التع

  الدولة فيما يتعلق بالعمل التجاري والاتفاقيات المشتركة بين دول مجلس التعاون. 

ة السلع أو الإنشاءات أو  ى طبيع ة عل ة قائم ة والدولي ين المناقصة المحلي ز ب وتكون معايير التميي

ر الخدمات المطلوب شراؤھا وحجمھ ا, وللمجلس تقري ة فيھ اييس المطلوب دھا ومستوى المق ا ودرجة تعقي

  أسباب اختيار المناقصة الدولية بناء على ھذه المعايير.

  )20مادة (

ذلك    ؤھلھم ل يلتزم الموردون أو المقاولون الراغبون في الإشتراك في المناقصة العامة بإثبات ما ي

  نفيذية.باستيفاء المعايير التي تحددھا اللائحة الت

  )21مادة (

ة شراء السلع أو الإنشاءات أو    ل طرح عملي انون قب ذا الق يجب على الجھات الخاضعة لأحكام ھ

الخدمات في مناقصة عامة أن تقوم بوضع مواصفات فنية دقيقة تراعى في إعدادھا المعايير التي تحددھا 

  اللائحة التنفيذية. 

ائق المناقصة    ة كما تحدد اللائحة محتويات وث ديلات أو أي والإجراءات والأوضاع الخاصة بالتع

ة كحد  إيضاحات على ھذه الوثائق, ويضع المجلس جدولاً  بقيمة وثائق المناقصة, على أن تمثل ھذه القيم

  أدنى تكاليف ھذه الوثائق.

  )22مادة (



  

  

رة   ة ذات خب انون, لجن  تتولى وضع المواصفات في كل جھة من الجھات الخاضعة لأحكام ھذا الق

  بالسلع أو الإنشاءات أو الخدمات المطلوبة, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

  

  )23مادة (

راه    ا ي ين أو بحسب م وميتين محليت دتين ي دة أو جري ي جري ة ف تم الإعلان عن المناقصة العام ي

ترية, وط ة المش ة, والجھ وع المناقص اص موض ه خ لان بوج من الإع ب أن يتض س, ويج ة المجل ريق

ة  دائي, وقيم غ الضمان الابت ة, ومبل دمات المطلوب اءات أو الخ لع أو الإنش ائق, والس ى الوث الحصول عل

ا المجلس  ات أخرى يراھ ة بيان ديمھا, وأي ائي لتق ديم العطاءات, والموعد النھ ان تق وثائق المناقصة, ومك

  ضرورية لصالح العمل. 

ا ويتم الإعلان عن المناقصة الدولية في مملكة ال   بحرين والخارج باللغتين العربية والإنجليزية, كم

تغلين  ة البحرين بحسب الأحوال إخطار المش ة أو قنصلياتھا في مملك دول الأجنبي فارات ال يطلب إلى س

  بنوع النشاط في تلك الدول بصيغة الإعلان عن المناقصة.

ه وفي جميع الأحوال يجوز للمجلس الإعلان في وسائل الإعلام الأخرى واسع   ة الإنتشار, على أن

دم أن  1ر000ر 000في المناقصات التي تجاوز قيمتھا  ا تق ى م (مليون) دينار بحريني يجب بالإضافة إل

  يكون الإعلان أيضا في الجريدة الرسمية.

  )24مادة (

توضع مظاريف العطاءات في صناديق خاصة يحددھا المجلس, ويكتب على كل مظروف اسم 

سال المظاريف بالبريد المسجل بعلم الوصول قبل الميعاد المحدد لفتحھا, أو ورقم المناقصة, ويجوز إر

  عن طريق البريد الإلكتروني حسب الشروط التي يحددھا المجلس. 

ويضع المجلس نظاما بشأن طريقة تقديم العطاءات والعينات والإستمارات المستخدمة والأختام 

  اقصة تفاصيل ھذا النظام. والتوقيعات وغير ذلك, على أن تتضمن وثائق المن

ا المجلس,    ة التي يقررھ وم وبالطريق ويقدم العطاء كتابياً وموقعاً من صاحبه وفي مظروف مخت

  ويجب أن يكون العطاء مصحوباً بالبيانات والوثائق التي تحددھا اللائحة التنفيذية. 

  )25مادة (

اريخ    ك من ت ديم العطاءات وذل ة لتق دة اللازم الإعلان عن المناقصة, ويجوز يحدد المجلس الم

يحدده المجلس  -للمجلس بناءً على طلب الجھة المشترية أو بناءًَ◌على طلب عدد من أصحاب العطاءات 

  مد ھذه المدة بشرط ألا تزيد على تسعين يوماً. -حسب أھمية كل مناقصة 



  

  

دم   دة بشرط أن تق ذه الم ة المشترية تقصير ھ ة  كما يجوز للمجلس بناء على طلب الجھ ك الجھ تل

  مبرراً لذلك. 

  ولا يجوز استلام أي عطاء يرد بعد انتھاء الميعاد المحدد لتقديم العطاءات.

  )26مادة (

ا    رح, أم يجوز أن تتضمن وثائق المناقصة السماح للمقاول أو المورد بتقديم أكثر من سعر أو مقت

  إذا لم تتضمن الوثائق ذلك فيتعين الإلتزام بما ورد بھا.

  )27مادة (

ريان    ة لس دة اللازم ل الم ائق المناقصة, ويجب ألا تق ددھا وث ي تح دة الت ارياً للم ون العطاء س يك

اول  ورد أو مق ا, ولكل م ل انتھائھ دة قب العطاءات عن تسعين يوماً على الأقل, ويجوز للمجلس مد ھذه الم

  الحق في رفض المد, دون أن يسقط حقه في استرداد ضمان عطائه. 

ائي وفي جميع الأحو ل الموعد النھ اول أن يعدل أو يسحب عطاءه قب ورد أو مق ال يجوز لكل م

  لتقديم العطاءات.

  )28مادة (

ه ومضمونه    دد المجلس مبلغ دائي (ضمان العطاء) يح ع كل عطاء ضمان ابت ؤدى م يجب أن ي

  وشكله ومصدره ضمن شروط الإعلان, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. 

ه في الحالات  ويجب أن   ة بمبلغ ام المطالب ام الضمان, وأحك ائق العطاء شروط وأحك تتضمن وث

  التي تحددھا اللائحة التنفيذية.

ادة    ا, ويجب إع وعلى المجلس وضع جدول لقيمة الضمان الابتدائي حسب قيمة المناقصة ونوعھ

  إجراءات الشراء. ھذا الضمان إلى الموردين أو المقاولين دون توقف على طلب منھم عقب انتھاء

  ) 29مادة ( 

ي    ددين ف ان المح ان والزم ي المك اءات ف تح مظاريف العط ا, بف ة لجان يكلفھ وم المجلس أو أي يق

دوبيھم،  وثائق المناقصة أو في الموعد النھائي في حالة المد, وذلك في حضور أصحاب العطاءات أو من

اؤه  تح عط اء يف احب عط ل ص وان ك م وعن لان اس تم إع ى أن ي تح عل ائج ف دون نت اء, وت ة العط وقيم

ل أعضاء المجلس أو  ه من قب ع علي تم التوقي تح المظاريف " ي المظاريف في محضر يسمى " محضر ف

  اللجنة حسب الأحوال.



  

  

  )30مادة (

ك    ة أخرى وذل ة جھ ة المشترية أو أي ا إلى الجھ تح مظاريفھ يقوم المجلس بإحالة العطاءات بعد ف

  ة تقييم العطاءات.لتقييم العطاءات, وله إعاد

ويجوز للجھة التي تتولى تقييم العطاءات والمقارنة بينھا أن تطلب من أصحاب العطاءات بعض   

الايضاحات عن عطاءاتھم دون أن يؤدي ذلك إلى أي تغيير في مسألة جوھرية في العطاء أو في السعر، 

اء فح ر أثن ي تظھ ابية الت اء الحس ة أن تصحح الأخط ك الجھ وز لتل ا يج وم كم ى أن تق اءات عل ص العط

  بإبلاغ مقدميھا عنھا.

  ) 31مادة ( 

ة    يكون العطاء مؤھلاً للقبول إذا كان مطابقاً لشروط وثائق المناقصة, بما في ذلك الشروط المتعلق

  بالوثائق والمستندات المطلوبة.

حھا دون ويجوز اعتبار العطاء مؤھلاً, إذا احتوى على أخطاء ثانوية أو أخطاء سھو يمكن تصحي  

د  ار عن ذ في الإعتب اً وتؤخ ذه الأخطاء كمي در ھ ى أن تق ة, عل ألة جوھري ة مس ر في أي ى تغيي أن تؤدى إل

  التقييم والمقارنة.

  ) 32مادة ( 

ي    اء ف رفض العط ى أن ي ائق المناقصة, عل ي وث واردة ف ايير ال اً للمع اءات وفق يم العط يجب تقي

  الحالات التالية :

  عطاء.أ   )  عدم أھلية صاحب ال

  ب )  إذا لم يكن العطاء مؤھلاً للقبول.

ة  ة جھ ة المشترية أو في أي ة إغراءات لموظف في الجھ ديم رشوة أو أي ج )  إذا قام صاحب العطاء بتق

  حكومية أخرى.

  ويجوز استبعاد العطاء في حالة عدم قبول المورد أو المقاول تصحيح الخطأ الحسابي.  

  )33مادة (

ى لا يجوز إفشاء المعلو   ل الترسية, عل ا قب ة بينھ مات المتعلقة بفحص العطاءات وتقييمھا والمقارن

  أنه يجوز لذوى الشأن الإطلاع على سجل إجراءات الشراء في الأحوال المقررة قانوناً.

  ولا يجوز للجھة المشترية الدخول في مفاوضات مع أي مورد أو مقاول بشأن عطائه.  

  )34مادة (

ائج  تقوم الجھة المشترية أو   ل العطاءات, بإرسال نسخة من نت ا المجلس بتحلي ة التي يكلفھ اللجن

  التحليل مرفقاً معھا تأكيد كتابي بتوفر الإعتمادات المطلوبة للشراء في الميزانية  إلى المجلس لاعتمادھا.



  

  

  )35مادة (

ين    ة ب راء المقارن ھا إج ى أساس تم عل ي ي ايير الت د المع اص بتحدي ام الخ س النظ ع المجل يض

ار  و المعي عر ھ ون الس ي, ويك دير الكم ة للتق وعية وقابل ايير موض ذه المع ون ھ ى أن تك اءات, عل العط

  الأساسي في حالة استيفاء المعايير الفنية والمعايير الأخرى. 

اء  ار العط ترية لاختي ة المش ا الجھ تند إليھ ي تس ايير الت ائق المناقصة المع ويجب أن تتضمن وث

ر الفائز والوزن النسبي لتل دفع, وغي ذ والصيانة والتشغيل وشروط ال ك وقت التنفي ا في ذل ايير بم ك المع

  ذلك من الضمانات الأخرى.

د أسس    د توحي عراً بع ل س اء الأفضل شروطاً والأق ى صاحب العط اء المناقصة عل ويجب إرس

  ومعايير المقارنة بين العطاءات, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

د, وإلا رفض عطاؤه ويجوز ل   ه من جدي ات أھليت ائز إثب لمجلس أن يطلب من صاحب العطاء الف

  في حالة عدم استجابته.

  )36مادة (

تلغى المناقصة بقرار مسبب من المجلس, إذا استغنى عنھا نھائيا بناء على طلب الجھة المشترية,   

ع أصحاب العطاء ى أن يخطر جمي ك, عل ات المشاركين في المناقصة أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذل

  بذلك.

  ولا تترتب أية مسئولية مدنية أو غيرھا على المجلس أو الجھة المشترية نتيجة لإلغاء المناقصة.

  ويكون إعادة طرح المناقصة بقرار من المجلس .  

  )37مادة (

و   ه ھ ن أن ق م ذي تحق اء ال ى العط يه عل رار الترس ا, بإصدار ق ة يكلفھ ة جھ وم المجلس أو أي  يق

  العطاء الفائز وفقاً لمعايير التقييم, ويتم الإعلان عن جميع قرارات الترسيه شھرياً في الجريدة الرسمية.

اء    رر إرس ذي تق اء ال ى صاحب العط ة إل ة المبدئي ال خطاب الرغب ترية بإرس ة المش وم الجھ وتق

ى  ائق المناقصة, عل ذ حسب شروط وث ديم ضمان التنفي ه تق ه, ليتسنى ل رار المناقصة علي أن تخطره بق

  الترسيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمھا لھذا القرار.

  ) 38مادة ( 

يجب على صاحب العطاء الفائز بالمناقصة أن يؤدي ضمان التنفيذ الذي يحدد المجلس مبلغه   

  خلال المدة ووفقاً للقواعد التي تحددھا اللائحة التنفيذية.

  ) 39مادة ( 

   ً   لحسن تنفيذ العقد, ويجب رده بعد إتمام التنفيذ طبقاً لنصوص العقد. يكون ضمان التنفيذ ضامنا



  

  

دھا    ه توري ولا يؤدَّى ضمان التنفيذ إذا قام صاحب العطاء الفائز بتوريد جميع السلع التي رسا علي

  وقبلتھا الجھة المشترية خلال المدة المحددة لأداء ھذا الضمان.

  ) 40مادة ( 

ة الش   ة تحدد اللائحة التنفيذي ذ, وكيفي دائي وضمان التنفي روط والأوضاع الخاصة بالضمان الابت

  أداء كل منھما وردھما واستبدالھما والإجراءات الواجب اتباعھا في شأنھما.

  

  الفرع الثاني

  المناقصة على مرحلتين

  )41مادة (

ام بصياغة مواصفات مفص   ا القي ذر عملي رحلتين إذا تع ى م لة يجوز التعاقد بطريق المناقصة عل

ة لاحتياجات  ول تلبي ر الحل للسلع أو الإنشاءات أو تحديد خصائص الخدمات من أجل الحصول على أكث

  الجھة المشترية إذا توافرت الشروط الآتية :

  أ   )  وجود معايير واضحة للتقييم الفني للعروض.

  ب )  إذا كان ثمة متسع من الوقت لإجراء المناقصة على مرحلتين.

  لنية تتجه إلى التعاقد بمبلغ قطعي.ج )   إذا كانت ا

  د  )   إذا كان من المتوقع استلام أكثر من عرض.

  )42مادة (

دعوة,  ق ال ن طري ابقة ع ادة الس ي الم ا ف ة المنصوص عليھ ن المناقص ى م ة الأول ري المرحل أ   )  تج

ة بموجب خطابات مسجلة بعلم الوصول, إلى تقديم عطاءات أولية دون بيان السعر تتضمن اقت راحات فني

ن  ات ع د ومعلوم روط التعاق ق بش ات تتعل دمات, واقتراح اءات أو الخ لع أو الإنش ا للس ة وغيرھ أو نوعي

  كفاءة ومؤھلات مقدمي العطاءات. 

رفض عطاؤه بشأن أي جانب من    م ي ويجوز التفاوض في ھذه المرحلة مع أي صاحب عطاء ل

  جوانب العطاء .

ديم ب  )   وتجري المرحلة الثانية من ال مناقصة بدعوة أصحاب العطاءات الذين لم ترفض عطاءاتھم بتق

ة  ذه المرحل ى أساس مجموعة واحدة من المواصفات, ويجوز في ھ عطاءات نھائية شاملة الأسعار, عل

ذه  اءات بھ ع أصحاب العط ار جمي تم إخط ى أن ي لية, عل ائق الأص منتھا الوث فات تض ة مواص ديل أي تع

  التعديلات.

  



  

  

  الفرع الثالث

  مناقصة المحدودةال

  )43مادة (

  يجوز التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في أي من الحالات الآتية :

دى عدد  ة إلا ل ا التخصصية الدقيق أ   )  إذا لم تكن السلع أو الإنشاءات أو الخدمات متوفرة بسبب طبيعتھ

راء سو ة البحرين أو في محدود من الموردين أو المقاولين أو الاستشاريين أو الفنيين أو الخب اء في مملك

  الخارج.

ين  ب  )  إذا كانت السلع أو الإنشاءات أو الخدمات قليلة القيمة بحيث لا تتناسب مع الوقت والتكلفة اللازم

  لفحص وتقييم عدد كبير من العطاءات.

ين أو اولين أو الإستشاريين أو الفني راء  ج  )   إذا كان الشراء من عدد محدود من الموردين أو المق الخب

  ضروريا لتعزيز الإقتصاد الوطني وخاصة لدعم ميزان المدفوعات أو احتياطي العملات الأجنبية.

  )44مادة (

تغلين    اولين المش وردين أوالمق ع الم دودة لجمي ي المناقصة المح اءات ف ديم العط دعوة لتق ه ال توج

ات بنوع النشاط الخاص بموضوع المناقصة والمقيدين بسجلات الجھة المشتري ة والمجلس, بموجب خطاب

ك  ا عن المناقصة المحدودة وذل ات الواجب ذكرھ ة البيان مسجلة موصي عليھا بعلم الوصول تتضمن كاف

نھم  ر عدد م دعوة لأكب ا توجه ال ابقة, كم ادة الس في الحالتين المنصوص عليھما في البندين (أ, ج) من الم

ليم د (ب), ويجوز تس ا في البن ة المنصوص عليھ ات  في الحال ة أخرى مناسبة مع إثب ة طريق دعوة بأي ال

تح  د المحدد لف ل الموع دعوة قب ى أن توجه ال وقيعھم بالإستلام, عل د ت ليمھا لأصحاب الشأن بع اريخ تس ت

  المظاريف بخمسة عشر يوما على الأقل, وذلك كله وفقا للقواعد التي تحددھا اللائحة التنفيذية.

  



  

  

  الفرع الرابع

  مارسة)التفاوض التنافسي (الم

  )45مادة (

  يجوز التعاقد بطريق التفاوض التنافسي في أي من الحالات الآتية :  

  أ   )  السلع التي لا يمكن تحديدھا بمواصفات دقيقة.

  ب )  الأعمال الفنية التي تقتضي بحسب طبيعتھا تنفيذھا بمعرفة فنيين أو أخصائيين أو خبراء معينين.

ا أن ج  )  السلع أو الإنشاءات أو الخد ا أو الغرض من الحصول عليھ ي تقتضي بحسب طبيعتھ مات الت

  يكون شراؤھا من أماكن إنتاجھا.

ا  دمت عنھ ة عطاءات في المناقصات أو ق ا أي دم عنھ م تق ي ل دات والإنشاءات والخدمات الت د  )  التوري

  عطاءات بأسعار غير مقبولة وكانت الحاجة إليھا لا تسمح بإعادة طرحھا في مناقصة.

ـ  اءات أو ھ لع أو الإنش ى الس ة إل ة ملح ي حاج بب ف ي تتس ة الت وارث والضرورة العاجل ة الك ي حال )  ف

  الخدمات والتي لا يحتمل معھا اتباع إجراءات المناقصة العامة.

  )46مادة (

وع النشاط موضوع    ر عدد من المشتغلين بن ى أكب توجه الدعوة لتقديم العروض في الممارسة إل

  النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. الممارسة, وذلك على

  )47مادة (

ترية    ة المش ة  -تجرى الجھ راءات الممارس اع إج ة اتب ي حال س  -ف رر المجل ة يق ن خلال لجن م

لاغ أصحاب العروض  ة المشترية إب تشكيلھا, مفاوضات مع أصحاب العروض أو مندوبيھم, وعلى الجھ

  ھات أو وثائق أو معلومات ذات صلة بالممارسة. المشتركين في الممارسة بأية اشتراطات أو توجي

  )48مادة (

د    تطلب الجھة المشترية بعد انتھاء المفاوضة من أصحاب العروض المقبولة أن يقدموا في الموع

الذي تحدده أفضل عروض نھائية لديھم, وتختار الجھة أفضل ھذه العروض, وذلك كله وفقاً للقواعد التي 

  ة.تحددھا اللائحة التنفيذي

  )49مادة (

ة المشترية وأصحاب العروض, ويحظر أن يكشف أي    تراعى السرية في المفاوضات بين الجھ

ع  ر, م ة الطرف الآخ دون موافق ق بالمفاوضات ب عرية تتعل ة أو س ات تقني ة معلوم ن أي رفين ع ن الط م

  نون.مراعاة الأحكام الخاصة بالإطلاع على سجل إجراءات الشراء المنصوص عليھا في ھذا القا

  



  

  

  الفرع الخامس

  الشراء المباشر (من مصدر واحد)

  )50مادة (

  يجوز التعاقد بطريق الشراء المباشر في أي من الحالات الآتية :  

ديل  ا ب ين, ولا يوجد لھ اول مع ورد أو مق دى م وافر السلع أو الإنشاءات أو الخدمات إلا ل م تت أ   )  إذا ل

  مقبول.

  تمل اتباع إجراءات المناقصة بجميع أنواعھا أو الممارسة.ب  )  الحالات العاجلة التي لا تح

ى السلع أو الإنشاءات أو الخدمات والتي لا يحتمل  ج  )   حالة الكوارث التي تتسبب في حاجة ملحة إل

  معھا اتباع إجراءات المناقصة العامة.

دات أو  ا أو الخدمات مع د  )   حالة التوحيد القياسي أو التوافق مع الموجود من السلع أو المع التكنولوجي

  مراعاة محدودية الشراء المقترح بالقياس إلى الشراء الأصلي ومعقولية السعر وعدم ملاءمة البديل.

  ھـ  )   حالات الشراء لغرض البحث أو التجريب أو الدراسة أو التطوير.

وطني اد ال ز الإقتص روريا لتعزي ين ض اول مع ورد أو مق ن م راء م ان الش زان  و  )   إذا ك دعم مي ك

  المدفوعات أو احتياطي العملات الأجنبية.

ا للإجراءات التي    ه وفق ك كل راح أو عروض أسعار, وذل ويكون الشراء المباشر بطلب تقديم اقت

  تحددھا اللائحة التنفيذية.

  

  الفرع السادس

  طلب تقديم اقتراحات

  )51مادة (

ارجيا أو في نشرة متخصصة عن طريق يكون التعاقد بشأن الخدمات بالإعلان عنھا داخليا أو خ  

ديم  ب تق وز طل ك يج ع ذل اء, وم د الإقتض بق عن ل المس ات التأھي ديم طلب ات أو تق ديم اقتراح ب تق طل

  الإقتراحات مباشرة من عدد من الموردين أو المقاولين في أي من الحالات الآتية :

  ين أو المقاولين.أ   )  إذا كانت الخدمات غير متوفرة إلا لدى عدد محدود من المورد

  ب )  إذا كان الوقت وتكلفة الدراسة والتقييم لا يتناسبان مع قيمة الخدمات المطلوبة.

  ج  )  إذا كانت السرية أو المصلحة الوطنية تستدعى ذلك.

اولين المشتغلين    وردين أو المق ع الم د (أ) يجب دعوة جمي ا في البن ة المنصوص عليھ وفي الحال



  

  

دين بنوع النشاط والمقيدي ا في البن التين المنصوص عليھم ن بسجلات الجھة المشترية والمجلس, وفي الح

  (ب) و(ج) يكتفى بدعوة عدد كاف منھم .

  )52مادة (

راءات    يم الإقتراحات وإج ايير تقي ديم الإقتراحات ومع ب تق ات طل ة محتوي ة التنفيذي دد اللائح تح

ة أو المتز ات المتتابع واء بالمفاوض اء س اليب الإنتق احات وأس ذلك الإيض اوض, وك دون تف ة أو ب امن

  والتعديلات بشأن طلب تقديم الإقتراحات.

  )53مادة (

تراعى السرية في تقييم الإقتراحات, وفي المفاوضات بما يضمن عدم إفشاء أية معلومات تقنية   

أو سعرية, أو أية معلومات أخرى قد تضر بعملية الشراء, أو بالمصالح المشروعة للموردين أو 

  لمقاولين.ا

  

  الفصل الرابع

  تنفيذ العقود

  )54مادة (

يصبح العقد نافذاً فور صدور قرار الترسية على صاحب العطاء الفائز, ويجب تحرير العقد طبقا   

  للعقود النموذجية المعتمدة من المجلس كلما أمكن ذلك.

اً ويوقع العقد بين الجھة المشترية وبين من تمت الترسية عليه, وذلك في مدة أ   ون يوم قصاھا ثلاث

  من تاريخ صدور قرار الترسية .

  ويبدأ تنفيذ العقد من تاريخ إرسال خطاب الترسية أو من أي تاريخ آخر يحدده ھذا الخطاب.  

  ) 55مادة ( 

ه يجوز    انون, فإن ذا الق ا في ھ إذا خالف المورد أو المقاول أي حكم من الأحكام المنصوص عليھ

  ن الجزاءات التالية :للمجلس أن يوقع عليه أياً م

  أ   )  رفض العطاء.

  ب )  الإنذار.

  ج  )  تخفيض الدرجة.

  د  )  الحذف من سجل إجراءات الشراء لمدة معينة أو بصفة دائمة.

  ھـ )  إيقاف أو إلغاء عقد الشراء.



  

  

م    اب مسجل بعل القرار الصادر ضده بموجب كت اول ب ورد أو المق وفي جميع الأحوال يخطر الم

  لى عنوانه المبين بعطائه أو بالعقد بحسب الأحوال.الوصول ع

  

  الفصل الخامس

  إعادة النظر والتظلم

  )56مادة (

ا يتعرض لخسارة أو ضرر  يجوز لأي مورد أو مقاول قبل نفاذ العقد, يدعي أنه تعرض أو ربم

د أو ال ة التعاق ة طالب ن الجھ ب م انون, أن يطل ترية بواجب يفرضه الق ة المش لال الجھ بب إخ س بس مجل

ك خلال  ا, وذل ق بھ رار يتعل بحسب الأحوال إعادة النظر في أي إجراء من إجراءات المناقصة أو أي ق

بة  اً بالنس رين يوم ة, وعش ات المحلي بة للمناقص رار بالنس الإجراء أو الق م ب اريخ العل ن ت ام م رة أي عش

  للمناقصات الدولية. 

ه خلال ثلا ا في ا الطلب قرارھ دم إليھ ة المق ه, ويجب أن وتصدر الجھ اريخ تقديم اً من ت ين يوم ث

ه  رار في الطلب خلال الأجل المشار إلي دم إصدار الق ر ع بباً, ويعتب الرفض مس رار الصادر ب يكون الق

  بمثابة رفض ضمني له. 

  وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي لا تخضع لإعادة النظر. 

  )57مادة (

  س في أي من الحالات الآتية :يجوز للمورد أو المقاول التظلم إلى المجل  

  أ   )  إذا استحال تقديم طلب إعادة النظر أو قبوله بسبب نفاذ العقد.

  ب )  إذا صدر قرار برفض طلب إعادة النظر صراحة أو ضمنا.

  ج  )  إذا صدر أي قرار أو إجراء بشأن المناقصة, ولم يعلم به المورد أو المقاول إلا بعد نفاذ العقد.

تظل   دم ال بة للمناقصات ويق ا بالنس رين يوم ة وعش بة للمناقصات المحلي ام بالنس رة أي لال عش م خ

  الدولية من تاريخ العلم بالقرار أو الإجراء.

  )58مادة (

د    رر عن ه أن يق ه, ول اريخ تقديم ا من ت ين يوم تظلم خلال ثلاث ببا في ال راراً مس يصدر المجلس ق

  لتي تحددھا اللائحة التنفيذية.البت في التظلم تدبيراً أو أكثر من التدابير ا

ة المختصة خلال  ام المحكم رار الصادر من المجلس أم ويكون للمتظلم الحق في الطعن في الق

  ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.

  )59مادة (



  

  

ادة النظر    إجراءات كل من طلب إع ا تحدد تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة ب تظلم, كم وال

  أثر طلب إعادة النظر والتظلم على إجراءات التعاقد وعلى عقد الشراء في حالة نفاذه.

  )60مادة (

مع مراعاة ما ھو منصوص عليه في المواد السابقة يجوز لكل ذي مصلحة في المناقصة الطعن   

ذ ام ھ أنه, عملاً بأحك ة أمام القضاء في أي إجراء أو قرار نھائي يصدر في ش ه التنفيذي انون أو لائحت ا الق

  خلال ستين يوما من تاريخ العلم به.

  

  الفصل السادس

  أحكام ختامية

  )61مادة (

انون جزءاً مكملا    ذا الق ة لھ ام اللائحة التنفيذي ر أحك ى أن تعتب يجب النص في شروط العطاء عل

  لھذه الشروط يخضع لھا العقد.

  )62مادة (

ا أح ق الشراء المباشر, يجوز للجھات التي تسري عليھ ا بطري ا بينھ د فيم انون التعاق ذا الق ام ھ ك

  ويحظر التنازل لغير ھذه الجھات عن العقود التي تتم فيما بينھا.

  )63مادة (

انون,  ذا الق ام ھ ات الخاضعة لأحك ة للجھ ارات اللازم تئجار العق ود شراء أو اس ى عق تسري عل

ذه جميع الأحكام الواردة في ھذا القانون بشأن شراء  ة أي من ھ الخدمات, وذلك بما لا يتعارض مع طبيع

  العقود.

  )64مادة (

ى مرحلتين أو المناقصة  ة أو المناقصة عل تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة العام

تبعاد  ا أو باس اء أي منھ ديم اقتراحات أو بإلغ المحدودة أو الممارسة أو طلب عروض الأسعار أو طلب تق

رار,  العطاءات, في دة أسبوع واحد لكل ق ك لم ع وذل ان ظاھر للجمي لوحة تخصص لھذا الغرض في مك

واردة  اوينھم ال ى عن ول عل م الوص حوبة بعل جلة مص ات مس اءات بخطاب دمي العط ار مق تم إخط ا ي كم

  بعطاءاتھم.

  )65مادة (

  يحظر على المورد أو المقاول القيام بأي فعل من الأفعال الآتية :  



  

  

ديم الرشاوى والإغراءات أ   )  التأثير ع ة المنافسة كتق رار الترسية بھدف إزال ائج المناقصة أو ق ى نت ل

  لأي موظف في الجھة المشترية أو المجلس أو أية جھة حكومية.

  ب  ) الحصول على معلومات عن المناقصة بطرق غير مشروعة.

  ج  )  التواطؤ مع المقاولين أو الموردين المشاركين في المناقصة.

  القيام بأية ممارسات تؤدي إلى الإحتكار.  د   )

  )66مادة (

  تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لھذا القانون.

  )67مادة (

ا يخصه  –على رئيس مجلس الوزراء والوزراء    ه  –كل فيم انون, ويعمل ب ذا الق ام ھ ذ أحك تنفي

  بعد ثلاثة أشھر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  

  

  

  ملك مملكة البحرين                                              
  حمد بن عيسى آل خليفة  

  
  رئيس مجلس الوزراء  

  خليفة بن سلمان آل خليفة  
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